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ألون مؤقت رقم ( 41 ) يرج +بود قانون تصديق اتفاقيةالقرض بين حكومة المملكة الاردنية الحاشمية ١14‏ 
ومؤمسة التدمية الدولية لغايات تمويل بنك الائماء الصناعي 

تتشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لشفل 

نيا الاتحادية 1 

11/4 


تقسام رقسم ( هبو لسئة و1 نظام معدل لنظام 
اثفاقية التعاون التمويلي بين سيكومة المملكة الاردنية المائبية وحكومة الا 
انفاقبة نقل جوي فما بين حكومة المملكة الاردنية الحائمية وحكومة اسبانيا 


اك 





202020223000" مهم القرات الى امردمني 








0 ا/ا١‏ 
لى . 
َ 2 و م ا 7 
كد شين لش لل ال لور 
عقتضى الفقرة )١(‏ للهادة (48) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس اأوزراء بتاريخ 1910/51/5/57 
نصادق- بمنتضى المادة ١ل‏ من الدستور ‏ على القانون المؤقت الآني ونامز باصداره ووضعسه موضع التنفيل 
الأؤقت واضافته الى قوافين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتاع يعقده .. 
قانون مؤقت رقم (؟4) لسنة ١91/5‏ 
له » إجو ><" هه 5 جني# ]هو هم هو 
2 قانون تصديق اتفاقية القرض 


حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية لغايات تمويل بنلك الانماء الصناعي 





المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون تصديق الفاقية القرض بين حكومة المملكة الاردئية الماثمية ومؤسسة التنمية 
الدولية لغايات تمويل بنك الائماء الصناعي لسنة 181/5 ) ويعمل به من تاريخ نشره في اللريدة الرسمية . 

المادة ؟ ‏ تعتير الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الحاشمية ومؤسسة التئمية الدولية 
لغايات تمويل بنك الانماء الصناعي صحيحة ونافله بالنسبة لججميع الغايات المتوشاة منها . 

المادة “ا رئيس الوزراء والوزواء مكلفون يتنفيل احكام هذا القانون . 




















سو 

ا كسس سعطلال 
وذ سر وزير اللربية والتعلهم وز ر رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة 

السياحة والآثار ووزير الالبة بالوكالة العصلدكل وزي ير الانشاء والتعمسير 

غالب بوكات ذوقان المنداوي حسن الكايد صبحي امين عمرو 

وزيسملر ويس سر وزير الاوقاف والشؤون وزير الاشغال 

: الداخليسسة الث والمقدسات الاسلامية العامة 
: ثروت التلهوني مممود الخوامده عبد العزيز الخياط احمد الشوبكي 
ٍ ورد ر اللدمويمن وزبمعتر وزيمطعر وزير دولة لشؤون 

! ووزير الزراعة بالوكالة المواصلات الصسحة رئاسة الوزراء 
7 صلاح جمعة محمد عضوب الر بن طراه سعود القاضفي راكان عناد الجازي 

١‏ وذير الشؤون البلدية والقروية وزد رَ ونزيردولة للشؤون اللخار.جية 
ووزير الصناعة وللنجارة بالوكالة 1 ووزيسر الثقافة والاعلام بالوكالة 

اتماعيل العرموطي  220١١‏ عصام العجلوثي حسن ابراهيم 








اتفاقية قرض 
( مشروع بنك الاتماء الصناعي ) 


بين 


حكومة المملكة الاردنية الحاشئمية و مؤسسة التنمية الدولية 
حوده مود << 
اتفاقية قرض 
: المملكة الاردنية الحاشمية وتسمى فسيا بلي بالمشر ض ) ومؤسسة 
تم الاتفاق بتاريخ / +باودوء بين حكومة المملكة الاردئية الها خمية وتسمى فيا إني 
النمبة الدولية ( وتسمى فيا يلي بالمؤسسة ) ٠‏ 


ا 
0 قد طلب من المؤسسة مساعدتها في تمويل للشروع اللدريجة اوصافه في المدول المرفق بذ الانغائية من 
) القرض قد طلب من ١‏ 
طريق تقديم قرض "كما هو موضح تاليا . 


إسع يم )لل ماء الصنا 5 
ب) لجز (مه) من الشروح نفل عن طريق ”ناور 00 » وكتجزء من دسله 
تون أء عن من المعروح مقف ان من قبل ينل الاعاء الاضي 0 
) الجزئين أ » ب من المشروع 57 د كفني 


وف ا اق عله القرخ ٍ 1 
المساعدة » يقوم المقترض بوضع ححصم 2 الموضبوعة لاحقا باتفاقية المشروع فيا بين المؤسسة وبنك 


د ) المؤسسة ترغب في تقدبم هذا القرض بالشرو 
الانماء الصناعي . 
اثفق الطرفان على ما يل : - 
د ٍ مادة ١‏ 
يقي اطراف هله الاتفاقية جميع الشروط العامة واليامة بالاقراض والمعمول بها في المؤسسة والمؤرخة في 
0 1 تالالد ام مم التعديلات الانية : 
"م 6و » ويكون ها نفس الالزام مع التعديلا أ 
أ ) اضافة الفقرة الفرعية الاتية الى فصل ؟١1 ٠‏ 
يلك تعني اتفاقية المشروع كا هو في () من 
قصا ؟١"‏ يستعاض عنه بما بلي : 0 112116 
0 55 ,م في لة تعليق حق امرض بالسحب من التدضف رص ا وي 
وفصل "٠5‏ الغاء القرضص ا (ج) من المشروع اذا قررت الموسسة في أي وقتء بعد ددج 
5 2 لا لزوم له لقويل تكاليف المشروع عاو ا ا 1 
ا 01 عد ني +0 وبالنسبة للفصل 5٠7‏ من اتفاقية المشر وع 
ظ بعد الثار يخامحدد سحب 


الفصل 5:1 من اتفاقية قرض التنمية ؟ ٠‏ 


: نسة للتارث 1 
ن المشروع ولالتسية 20 ا 5 1 ولام زع مد أجزاءة | 
00 9 - الات للسحبمن القرض بالنسبةلاي جز 00 0 ؤسسة ائباء الاق في 
توجد طلباتللمو مياء في سه الانخوال وبعد اشعار المقرض يق وين هلا الاشنا 
عم 6 ا 1 0 ١‏ قرة ١‏ 
القرض: وتبقى مبالغ لم لثم ار يكن الحاله وبالدسية لا الجزء من القرض . وبعد 7 
يعتبر هذا الجزء من القرض لاغ ٠‏ 











001 
اس 


ج ) أضسافة عبارة ١‏ اتفاقية المشروع » بعد عبارة ٠‏ اتفاقية القرض » في الفصل 505 . 
د ) اضافة عبارة واو اتفاقية المشروع و مضافة الى عبارة اتفاقية القرض » ني الفصل 8١١‏ 
6 يكون للالفاظ والكليات الآنية المعاني الدكورة ازاءها مالم برد نص على خلاف ذلك , 
أ ) القانون : قانون بنك الاتماء الصناعي رقم ه لسنة 191/17 كسا هو منشور في عدد البريدة الرسمية بتاريخ 
كالم 
ب الينك : بنك الاثماء الصناعي المؤسس بموجب هذا القانون . 
ج ) اتفاقية المشروع : الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة وبئلك الانماء العسناعى او تعديلاتها . 
د ) القرض الفرعي : القرض او مشروع القرض بموجب الجبزء (, )من المشروع والمنوي منحه من قبل البنك 
من حصيلة القرض لمشروع استمارى » ويعني بالقرض الفرعي المسموح به كا هو معرف في فصل 5١7‏ 
من هذه الاتفاقية , 
هع الاستمار : 


0 اي استهار آخر غير القروض الفرعية كنا يقترح البنك تقديعه من حصيلة الفرض لانيمشروع 
تمارى . 


و ) الموسسة الاستهارية : اي مشروعاستماري يقترحالبنك تقديمقرض فرعي له او استثمر او يستثمرفيتمويله. 

ز ) مشروع استاري : أي مشروع اتمائي يجري تنفيذمعن طريقالمؤسسة الاستهارية وتستعمل القروض الفرعية 

ح ) اتفاقية القرض الفرعية : الاتفاقية التي ستعقد بين المقترض والبنك مرفقا الفصل 7١‏ من هذه الاتفاقية 
أو تعديلاتها » ويشمل ذللك جميع الحداول المرفقة , 

ط) الائتمان الفرعي : هو ما يقدمه البنلك من قروض للصناعات الصغيرة ولا تمول من قرض المؤسسة وفقا 
للجزء ( ب ) من المشروع . 

عي ) الصناعة الصغيرة : هي المؤسسة الخاصة او الحرفية التي تستخدم اقل من ه عمال وتستعمل الادوات 
اليدوية او العدات,البسيطة او "كا يجري تعديلها من حين لآخخر بعد اشعار المؤسسة م 

ك ) الديئار الاردني : وحدة النقد لدى المقترض . 

ل ) العملة الاجنبية : هي اي عمله غير عملة المقترض . 

م( سراسة الاستمار : هي السياسة التي اقرهسا مجلس أدارة البنك في 1456/1١/1١‏ او اي تعديل علييسا 
بعد اشعار المؤسسة , ١‏ 

ن ) شركة تابعة : هي اي شركة يكون للبنك الاغلبية ني أسهمها بأي شكل كان . 

ش ) برنامج الصناعات الصغيرة والحرفيون : هو البرنامج الذي اعده البنك واقر من مجلس ادارته بتاريخ 
[١/1‏ دلا او اي تعديل له . 

برنامج انتهاء المشروع : هو البرنامج الذي يعده البنك ويرسله للمؤسسة بعد انتباء الصرف من الفرض على أن لا 


يتأخر عن التاريخ المشار اليه في فصل ٠"‏ #من هذه الاتفاقية واللذي يحتوي على المعلومات المتعلقةبالمشروع 
و'استعخدام حصيلة القرض كا تطلبها المؤشسة ء 





ظ 
1 


د 


الماده ؟ 
القفرض 


الك 


١‏ قوافق المؤسسة على اقراض المقترض وفقا للشروط الواردة أي اتفاقية القرض مبلغا يساوي في ععلات عتلفة ؛ 


ملابين دولار امريكي . 
سحب ذ ت الى قد نوافق عليها المؤسسة كما بلي :- 
أله القرض . فيا عدا المحالات التي قد توافق عاد بي 5 
يجري سحب 2 فها من قبل البنك للمشروع الاستماري حييًا توافق المؤسسة على ذلك 


ودر" مليون دولار لبالغ يم صر ا 
0 5 الخدمات المقدمة ها بموجباتفاقيات قروض فرعية . 


ولتمويل العملة الاجنبية لتكاليف هذا المشروع أو 
و ز..م) الث دولار لصندوق الحرفيين والصناعات الصخيرة ٠‏ 3 
و زه؟) الف دولار مقابل نفقات استغارية لدراسات صندوق الحرفيين ٠‏ 1 59200 
م السحب من القرض وفقا لما جاء في فقرة (أ) بعمله من غيرملة المقترض تغويل اال مد ل 
ب - يتم السحب 1 برغل امرض 00 
ا باد القترض . لا يتم السحب الا اذا وافقت المؤسسة على القرض الفرعي او كان البلغ المعللوب 
دج! اك 2 1 
ضمء حدود الحد المعفى من الموافقة المبدئية . 
سحية يفع صمن حدو 37 0 
القرذ الفرعي المعفى من الموافقة البدثية هو مبلغ ( 6 ) الف دولار لكل قرض على الا يتجاوز ها 
ج - القر دي بلقي 
المبلغ ( ١٠مرا‏ ) مليون دولار ٠‏ 
د فيا عدا الحالات الي يتفق عليها بين : 
١‏ المدفوعات التي تم صرفها قبل نفاذ الاتفاقية . 
ذا ماو ذ الاستثار او القرض الفر .ىه الث دولار لكل حاله . 
؟ اذا جاوز الاستمار او القرض الفرعي 0 
م اذا تم اصرف قبل ٠‏ يوما من الوافقة على القرض لفرعي ٠‏ 


؟:" يمول البنك الصلاحيات التالية بالنياية عن المقترض : - 
)من هله الاتفاقية والمادة 


المنترض والمر مسسة لا يجوز السحب من القرض في اللحالات الائية * 


اللمامسة من شروط الاقراض العامة المتعلقة بالصرف 







أ - فصل 7١7‏ أ فقرة 
على القروض الفرعية ٠‏ 

ب فصل 7١01‏ أ فقرة ( ؟ ) من هذه 

على قروض الحرفيين ٠‏ 

407 يعتبر تاريخ 1181/5/90 هو 

يدقع المقترض للمؤسسة عموله مقداره 


الاتفاقية والمادة اللحامسة من شروط الاقراض العامة والمتعلقة بالصرف 


التاريخ الثاني لسحب رض كاملا ويعكن تمديده بالاثفاق بين الطرفين ٠‏ 
, لزني النة على الالغ المسحوية ورصيد القرض ٠‏ 

0 تداق 33 لطي كبرب عرد لاون 1ل عام . 

: نصف سنة في ث 7 وسكانون الاول من كل عام ابتداء من شهر حزيران 114.1 
ل بمافي ذلك القسط المدفوع في شهر كانون الأول 1118 
زر بعد ذلك التاريخ يكون +1/ من مبلغ القرض ٠‏ 

اللاغراض لا سيرد في الفصل من الشروط 


يتم سداد القرض كل 
وحتى شهر كانوت الاول سنة 8؟* 
يكون +[ من مبلغ القرض ؛ وكل 

5م وحداة النقد في الولايات المتحدة 
العامة للاقراض ٠‏ 


الامر بكية هي العسددة 











١/1 





مادة م 
تتفيل المشروع واستعمال حصيلة القرض 
٠*‏ يقوم المقرض والبنلك يتنفي1 ما ورد في القسم ( ه ) من المشروع بيها يقوم البنلك اوحده بتنفيذ ما ورد أي 
القسمين أ و ب من المشروع بكل كفاءة وجدية ومرفقا للاساليب الادارية والمالية والصناعية السليمة وسيوفر 
سحالا جميع التسهيلات والارصدة والخدمات اللازمة هذا الغرض 5 


لول أ ) يقوم المقترض باعادة اقراض المبلغ للبنك وجب اتفاقية اقراض فرعية ويموجب شروط تعتبرها المؤسسة 
كافية لاغراضها . 
ب ) يقوم المقترض باستعمال الصلاحيات بموجب اتفاقية القرض الفرعية لحماية مصالحه ومصاح المؤسسة 
ولتنفيذ اهداف القرض » وفها عدا الحالات التي توافق عليبا المؤسسة » يمتنسسع على المقترض تجبير او 
تعديل او الغاء اتفاقية القرض الفرعبة أو اي شرط من شروطها 5 


عم ) بقوم المقترض بوضع جزء من القرض تحت تصرف البنك كهبة وذلك وفقالما جاء في قسم ( ب ) من 
المشروع وبموجب اتفاقية قرضمستقلة تكون كافية باغراض المؤسسة يحريعقدها بين المقترض والبنلك. 
ب ) يقوم المقترض باستعمال صلاحياته بموجب الاتفاقية حماية مصا حه ومصالم المؤسسة لضمان تنفيذ اهداف 
القر ض وفيا عدا الحالات التي يتفق عليها يمتن على المقترض تجبير او تعديل او الغاء هذه الاتفاقية او اي 
نص من نصوصها . 
"40 من أجل مساعدة المقترض والبنلك في تنفيل ما ورد في قسم ( ج) من المشروع يقوم المقترض بعد التشاور مسع 
البنلك باستمخدام مستشار ون نكرن مواصفاتهم وخبر:هم وشروط توظيفهم مقبولة لدى المؤسسة . 


7ه يقوم المقعرض باتخاذ جميع الاجراءات الضر ورية التي تمكن البنك من تنفيل بنود اتفاقية القرض واتفاقية القرض 
الفرعية ‏ والاثفاقية المتصوص عليبا في فصل "١"‏ ولن يسمح المقترض باتماذ لي اجراء من شأنه ان يعيق 


تنفيذ ذللث . 


مسادة ؟ 
الغاء اللقرض 
1 عن المجل جنياد ما جا في فصل 6١١؟‏ من شروط الاقراض العامة » تضاف الظروف التالية الى ما ورد 
في الفقرة ه :- 1 
ابت في حالة فشل البنك في تنفيل اهدافه بموجب اتفاقية القرض , 
ب -. في حالة فشل البنك في تنفيل اهدافه بموجب اتفاقية القرض الفرعية . 
ج ‏ في حالة استتحققاق مجزء من اصل فروض البنك لمسدة اكثر من سنة وبموجب اتفاقية الفرض في البنك 
اصبح هذا الجزء مستحقًا أو جرى بيع الرهن الموضوع لهذا القرض + ا 0 
د - اذا اجرى أي تغيير على:قانون الينك او سياسنة استهاره بشكل يؤثر تأئير سلبيا على سمير عمليات البنلك : 
ه ‏ صدور قانون بالغاء البنك أو تصفييه » د سيان 





0ك 


4 لاغراض 


ظ 
| 


ف ذ ٠‏ شروط الاة 
٠6‏ تضاف الشروط التالية لا وردني فصل (؟1-1 ) ب من كرو ل 


1848 

امم 

و - تأسيس شخصية معنوية او اي مؤسسة اخرى يقوم البنك بامتلاكها بحيث يؤثر هذا التملك بشكل سلبي 
على عمل البناك ومر كزه المالي وادارته . 


ز - في حااة قيام ظرف غير عادي نعيث يستحيل على البنلك قنفيذ النزاماته 8 


الفصل ٠١1/‏ من شروط الاقراض العامة تضاف الحالات الاتية الى الفقرة (د) ٠‏ 


أ 5 7 تتالية بعك اث 
في الفقرات! » ب ء ز في ٠١4‏ لمدة تزيد على ١‏ يوما متنالية بء د اشعار 


؟ ‏ في حالة سريان ما جساء 
المقترض والبنلك . 00 
ن - الحالات المنصوص عليبا في ( <) » (3) ؛ (ه) في حالة حدوما 1 
المادة ه 
نفاذ الاثفاقية واتبائبا 
6 
اض العامة من اجبدل ضهان 
ل تمت وة ذققات الحكومية اللازمة 
أ - ان اتفاقية المشروع وتتفيذها بالنيابة عن البنلك قد نمت وفق 
: الفرعية وتتفيدها بالثيابة عن.المقعر 


قوانين المتترضوالموا 
أن اتفاقية القرض ض والبلك قد تمت وفسق قوانين المقرض 
تدان اهاقيد 
1 والموافقات الحكومية اللازمة . 
بج أن الاتفاقية المنصوص عليها في ١"‏ 
والموافقات الحكومية اللازمة . 
ذف تضاف الشروط التالية لما ورد في فصل ( 5-117 ) نب 
أٌ ان اتفاقية المشروع قد جرى الموافقة عليها و 
للبنك بموجب قانونه ٠‏ 
ب ان اتفاقية القرض الفرعية قل جرى الموافقة 
1 ملزمة قانونا للمقترض والبنك بموجب القواما .. _ 
ب # ان الاقاقية اتوص علي ف بي 0 موجب القوائين . 
عن اختترخى ودك وخي علزمة قاتونا العتب كم بنلت ,. 00 
ورد في ( م 4 ) من الشروط العامة للاقرافضس ٠‏ 


م بالثياية عن المقترض والبنك قد تمت وفق قوانين المقعرض 


من الشر وط الاقراض العامة : 
تميديقها وقتفيذها بالتابة عن البنك وانها ملزمة قاثونا 





عليها وتصديقها وتتفيذها بالنيابة عن المقثر ضن والبنك وهي 


قد جرى الموافقة عليبا وتصديقها وتتفيذها بالنياية 


ا التَا ع الحدد للتقيد ما 
6" يعتبر تاريخ 141/5 هو التارد ١‏ 0 
' 0 ان الاتفاقية عندما تقرر المؤسسة ذلك او بعد عدرين 


دمت 5 هل 
تتنبي التزامات المقرض بموج>؟ المادين ( "1و5 ) من 08م 
سنة من تاريخ الاتفاقية ابأ اقرب مدة ٠‏ 


المادة ؟ 
مم ده 


متدوت المقترض والعناوي-ن 

١‏ الفصل ( "١11‏ من شروط الاقراض 

: 0 المقترض وفقا لما جاء ي 

بقل يكون رئيس املس القومي للتتخطوط هو مثل 
العامة . 











١/٠ 





الحا تعتمد العناو ين التالية وفقا لما جاء ؤ في الفصل ( ٠ ١١‏ ) عن شروط الاقراض العامة , 
عن المقترض 
لاس القومي للتخطبط 


عن بتر قمع 
عمان ‏ المملكة الاردنية الحائمية 
العذوان البري تلكس 


22 عل 
ل" 10-9 





عن المؤسسة 


مؤٌ سسة التنمية الدو لبة 





م مامه [ءباة2 [ممه قمع اه1 
2.1 ,مم51 21 1818 

3 .12.0 رومع ستطفوبا؟ 

م 2ه 513165 لعأأدل1 


العنوان البرئي 


قحفلا 1م111 
.10 رصماي م1طقة1؟ 


جرىق التوقيع على هذه الاثفاقية من قبل الاشخاص المفوضون قانونا في مقاطعة كولمبيا الولايات المتحدة الامريكية 


في اليوم من شهر 
حكومة المملكة الاردنية الحاشمية 
مو سسة التنمية الدو لية 
وصف المشروع 
اطع ةعس رورسم وممصم وسوس مدي ؤس 1 
الهدف من المشروع هو مساعدة المقترض قي تمويل مشاريعه التنموية والمساهمة في تطوير الاردن اقتصاديا واجمّاعيا 


ويتكون المشروع من الاجزاء التالية  :‏ 


أ -تمويل المشاريع بواسطة بنك الانماء الصناعي على ان تقدم القروض للقطاع الخاص لمشاريع تنموية : 
ساس تقديم القروض الصغيرة الصناعات الصغيرة والحرفيون نحت مشروع البنلك هذه الغاية . 
ب ب القيام بدراسة قطاع الخرفيين والصناعات الصغيرة في الاردن , 





لسسع سر ريسو رع رجه مسومو بسع تا رست سمه وسو ص7 ل ا 





0 


١/١ 


ررق شمر 


٠‏ مقتضى المادتين (1 “و١17١‏ ) من الدستور 


وبئاء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ينغ ظفلل 
تأمر بوضع النظام الاني : 


نظام رقم (1/0) لسنة 111/5 
3 ام معدل لنظام تشكيلات الورردات 


والدواثر الحكومية 


صادر عقتضى المادئين ( وموه؟!؛ ) من الدستور 


يأ 
١‏ ثر الممكومية لسنة كلاؤ! ) ويهرا ممع 
الوزارات والدوا 
معدل لنظام شك لات الوزا 1 ا تعد يلات كنظام د 


نظا 
للها - يسمى هذا النظام رمع البه فيا بلي بالنظام الاصلي وماطر 


النظام رقم ب؟ لسنة 191/5 المشار 
ويعمل به من تاريخ ا/ت/دلاقا. 


لا عابة ديلاات على الوجه المنين قي المداول 
صل ط أ دن كم 0 5 2 8 
الأدة 1 يعدل جدول الوظائف الملحق بالنظام ١‏ و ر ل 








قّة بهذا النظام . 
الملحقة بهذا م طلال 
اكسع عن 
لفلف فلن 
1 لس الوزراء 00 وه 
بسر وز بل رالانشاء والتعمسير 
ل ال عم يت ال ل وزد 
ّْ رو 7 والتعلم ووزير المالية بالوكالة 0 ور صبحي أمين مرو 
غالب بركات ذولان المنداوي الا ا 
ا وزير الاوقاف والشؤوت ل العامة 
اه 0 والقدسات الاسلامية احمد الشوبكي 
الناغلية 00 العزير خياد 
أروت ااتلهري محمود الحوامده فق زير دولةلشؤون 
7 ان ووس 10 زرا 
7 وز 0 الصملحتت” د إلى : 
كالة المواصلات الها راك عاد جانيا 
لتموين وو زيرالزراعة يالو' رن و0000 طراد سعود القاضي 
صلاح جمعه 1 5 00 
2 
ذذير الشؤون االبلدية والقروية ون ل ووزيلد الثقافة وال" لي . 
اعاة الععستب حسن ابراهيم 
بدزيسر الصناعة والتجارة 8 غصام الوجاوي ْ 


ابماعيل العرموطي 













































































ب 
7 م١‏ 
7: ؟ "و١‏ ات 
٠‏ | السسسس ‏ ة0ةةة 00 
الفصل : ١‏ - الديوان لللكي الماثمي ' افمل: 74 - وزارة العدل 
لاد السرجة العدد العدد . ا : الدر 5 1 9 ابضاحات 
هَ 5 او قبل ع الضاعات : نوائها ١١‏ د | لخي 
رقها عنواها الراتب التعد بل التعد يل رفها عدر الراتب يل و م مس | 
١‏ الوظائف المصئفة احداث وظيفة 11- الوظائف المصئفة 
للستت لي 6 
5 السكرقير القفاص لخلالة| الثالئة 3 ١‏ القسم القض الي 
0 5 35 احداث وظيفة 
-١‏ قاضي |رئيس استئناف | مفتشس 9 لحداث وظيفة 
1- قاضي 1 احداث وظيفئين 
١‏ 1 ا 
| 1 احداث وظيفة 
9 1 احداث وظيفة 
4 5 
ٍ 1 إاحداث (*) وظائت 
|إحداث (") وظائف 
:5 إحداث وظيفتين 
القسم الادا 
7 1 -< 0 أاحداث وظيفتين 
1 رئيس كتاب / مياأهور 
كاتب/ ناسخ 3 احداث )1٠١(‏ وظائف 
1 كاتب 










1 الوظائف غير المصنئفة 
بت ا ات 
بدون علاوة غلاء 










ب احداث () وظائف 
5 إحداث (ه) وظائف 
احداث (*) وظائف 


/اأب تاسخ 
11ج آذن 
1 أد_- محذر 














١ا/“‎ : 





الفصل : 1/4 وزارة العمل 


الشروع: ١‏ معاهد الثقافة العماليةمه 





الدرجة | العدد 
ه: لو اهل 
رقها عنوائما | الراتب | التعديل 













المادة 


الوظائف يعقرد 


0 مدير ووديتار| - 
ب مساعد مدير ه؛دينار| - 
م«( كاتب ه#ديتار| - 
]اب فاسخة ## ديار | - 
أ آذن 7 ديتسار 


٠‏ تمثل هذه الوظائف ,الوظائف المؤقتة الي كانت تدرج سسابقا في قانون الموازئة العامة ج 














الفصل : 7م التلفزيون 


البرنامج :و الدائرة التجارية 
المادة 
رقها عنوائبا 
1١‏ الوظائف المصئفة 
اتلد 


١/ب‏ مسق جاري 
٠‏ منسق جاري 


























١ا/اك‎ 

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجاس الوزراء رقم ٠١5‏ تتسارع 1940/5/51 المتضمن 
الموافقة على اتنفاقية المساعدات الرأسوالية الالمانية التي تقدم بموجببا حكومة المانيا الالعادية الى حكومة المملكة الاردنيج 

الفائمية قرضا بمبلغ عشرة ملايين مارك الماني لتمويل برنامج الاسكان في وادي الاردن بشكلها التالي:- 

اتفا فيه | لتعاون | لتمو بلى 
بين 
حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية 

تمشيا مع روح التعاو ن التي تسود العلاقات الودية بين كل من المملكة الاردنية اطاشئمية وجمهورية المانيا الاتحادية 
وبالنظر لارغبة ني تقوية وتدعم هذه العلاقات الودية عن طريق التعاون في الجال التمويلي المثمر بين البلدين علما بان 
صيانة هذه العلاقات عن طريق هذا المجال تعتبر الاساس هله الاتفاقية فان النية تتجه لمساهءة جمهورية المانيا الاتحادية 

5 المشروعات الاقتصادية ومشاريع التنمية الريفية في المملكة الاردنية الهائمية والثي تمت بناء على المفاوضات التي 

جرت بين .حكومتي البلدين في بون تاريخ 17/17 141/4 والتي اتفق فيها الطرفان على ما يلي  :‏ 

مادة ب ١‏ 

١‏ سا لمكن حكو مة جمهورية المانيا الاحادية حكومة المملكة الاردنية الماثمية او اي جهة مقارضة اغصرى تنتخب 
يبموافقة الطرفين الخصول على قروض بمبلغ )١١(‏ ملايين مارك الماني من مؤسسة ثنمية الاقراض الالمانية . 
لمشاريع الاسكان في وادي الار دن بعد ان ثثبت الجدوى الاقتصادية هذه المشاريع . 

؟ - من ضمن مبلغ القرض البين في الفقرة الاولى يقدم مليون مارك الماني كقرض دراسات . وعئد ثبوت الجابية 
الجدوى الاقتصادية هله المشاريم الممولة يموجب هذا القرضص تقدم قروض اخرى تمل الى | 4 ملابين مارك 
المافي بالاتفاق بين الحكر متين لتمويل مشاريع الاسكان في وادي الاردن . 

مادة ا ؟ 


أ ح- شح هله القروض وشروطها عواد الاتفاقية التي يتوصل اليها امرض ومؤسسة التموبل الاأانئية وااتي نخضع 
للقوانين والتشريعات لجمهورية المانيا الاتحادية ‏ 

؟ - في حالة ان -حكومة المملكة الاردنية الهاشمية تكو ن يست المقارض المباشئ فانه! تكفل لموسسة الاقراض الالمانية 

ديك مبالغ اللقر وض بالماركات الالمانية التي تعقّد جيب نص الفقرة الاولى أعلاه . 


مادة امم 





تعفي -حكومة المملكة الار دلية الحائمية مؤسسة الاقراض الامانية من جميع الشرائب والرسوم الي تتحقق عن . 
ابرام الاتفاقية او خلال مدة تنفيل ينودها والمشار الها في المادة (؟) من هذه الاتفاقية ‏ 1 





/ا ؟/ا١‏ 


7 مادة ع 
: 0 : 1 
تعطي سكو مة المملكة الاردنية الحاشية الديار التام للمسافرين في اختيار وسائل النقل سواء البرية م 37 2 م 
ْ / : 3 ت لمشاطرة النه - نَ ل إقايه 
الجوية لنقل ال ركاب والبضائع نتيجة لاتفاقية القرض هذه دون اخعل اية اجراءات لمشاطرة النقل باعتبار ان 
لجوية ل ب والبضائع نتيج ية القرض هذه دو 6 
مولاء الاشخاص » والموردون هي الساحة الالمانية مكان توقيع هله الاتفاقية . 


مات اللازمة للمشاركين بمذه المشاريع . 
وكذلك فان حكومة المملكة الاردنية الماشمية تعطي التصريعات اللازمة للمشاركين به اريع 


مادة | 6 
ال َ]رء لحر . 00 5 2 - :5 . 1 الات ادا 0 
التجهيز به مه مية 43 هذا | عدا ع* الات دا صة نخخب» 
| 0 م اللاز لمذه المشاريع الممول كوسجب القرض ن لعكر 


لطريقة العطاءات الدولية . 


7 :| الاتصادرة تعلق اشية خاصة بدأ 
النسبة للتجهيزات اللازمة نتيجة هذه القروض فان حكومة جمهور بة المانيا الانحادية تعلق اشم 


تفضيل المنتجات الالمانية الغربية . 


ماده ب لآ 





زان هذه الاثفاقية تنطبق كذللك على النقدل البري من 
باستثناء ما ورد ني المادة الرابعة التي تشير يا 1 1 0 
لبن الى الحد الذي لاتصدر فيه جمهورية المائيا الانحادية اي نص مالف لكو لمملكة الاردنية الحاشمية في غضو 


ثلاثة اشهر من دخول هذه الانفاقية حيز التنفيك : 


مادة ب لمم 


تدخل هذه الاتفاقية حي التنفيل اعتبار من تاريخ التوقيع : 


1 الموافق 
حررت في اليوم الوأ 


على نسختين وباللغتيين الامجليزية والمانية . 


مة حمهورية المانيا الانحادية 
كومة المملكة الاردئية الحائمية عن حكومة جمهورية الاني 
0 + : 
عن 















١8 








:1 0 اراد حضرة صاحب السمو الملكي الامير الحسن ذائب جلاله الملك ولي العهد المعظم بالموافقة على قرا 

7 لوزراء رقم ( /اخ؟ ) دارع 1475/5/1١‏ المتضمن الموافقة على الاتفاقية الثنائية للنقل الدوي بين حك 0 
ب ب م .- |» 1 1 ١‏ ا -- 

المملكةالاردنية الماشمية وحكومة اسبانيا بشكلها التالي وتفويض السغير الاردني في مدريدبالتوقيع عليها نيابة 00 مة 


فيما بين 


حكومة المملكة الاردنية الحاشمية وحكومة اسبائيا 





 .: المقدمة‎ 





7 0 0 الاردنية الهاثمية والمسماه بالاطراف المتعاقدة اعضاء في معاهدة الطيران ال1_دني 

ا : ١‏ 8 0 00 9 ورغبة منهما ف عمّد اثفاقية ثنائية لغرض تنمية وتطوير الدركة العجارية 

0 00 6 في مراعاة التطور المستمر لتركة النقل انوي ومحارسته بمطلق الدرية على اساس تب ادا 
افع الاقتصصادية الطرفين والعمل على ملاثمة و تلبية احتياجات اللدمهور اتفقنا على مالي لض كه 


المادة الاولى 





شيا عم رز ام : 
0 نصوص هذه الاثفاقية تتمتع مؤسسة النقّل, الجوى المعزة م٠‏ 3 أأعماة 
ا تتمتع مؤسسة النقل الجدوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين بالحقوق التالية 


. الطيران بدون هبوط فوق اقليم الطرف المتعاقد الآخر‎ - ١ 
د التو قف لاغراض غير تجارية في اراضي اقليم الطرف المتعاقد الآثمر‎ * 
ْ التوقف في نقاط محددة في ملح هذا الاتفاق لاحل واز ش‎ 
خددة في ملدى هذا الاتفاق لاخل وائزا ٌَ ضا؟‎ 
واتزال حركة ركاب وبضائع وبريد دولية كماهي واردة‎ 0 
١ لاغراض هذه الاتفاقية‎ 
0 تعنى كلمة سا 2 5 3 نسية‎ - 0 
ة سلطات الطيران المدني بالنسبة لاسبائيا وزارة الطيران المدي اواية هيئة اوش ذه , مخول م٠ قبلها‎ 3 
قاو‎ ٠ شحداى موا‎ 4 1 : ١ -- 50 1 ش‎ 
0 5 300 9-7 ل صلاحياتها وتعني بالنسبة للمملكة الاردنية الطاشفية مدنريه الطيران المدلى أوابة‎ 
فلا ا ل ا --5 في أواية هيئة وشخص مخول‎ 


ب 5 0 5 ة الطير ان م إرة ث» 7 1 ,: 
3 مط سسة : ور ليه آية مؤسسة طيران قام الطرف المتعاقد باشعار الطرف المتعاقد الآخر كتابةيكو: 
اوزسسة العاملة على اط اوالخطوط الحددة والواردة قي مدق هذه الاتفاقية : 0-0 
ج - تعنى 'كلمة الاق نسبة للدولة الاراذ 2 
تعني لاقايم بالنسبة للدولة الاراضي والياه الاقليمية التابعة لها والخاضعة اسيادة تلك الدواة 
00 1 0 د ب ولة : 
دي كلمة اللجدمات الجوية أية خدمات جوية منتظمة ققوم بها طائر 


: ات تقل الركاب أبضائع أبريد 

ه - تعنى كامة التوقف لاغراض . غير 3 ا 9 3 
يي غراض غير تجاريه الميوط لاي غرض كان ماعدا اخذ اوائزال كة ركا - 
6 ران خر له ر كاب ود نع 











المادة الثانية : 
بكنح كل من الطرفين المتعاقديين الطرف المتعاقد الاخر » الحقوق المنتصوص عليها تحديداً في هذه الاتفاقية 


١‏ بفرض انشاء خطوط جوية دولية منتظمة لاخقل الووي على الطرق المحددة في الملحق هذه الارق واللادمات تدعى على 


النوالي الددمات المتفق عليها والطرق امحددة . 
المادة الثالئة 
لسلسم 
١‏ - لكل من الطرفين المتعاقدين امدق قي التعيين كتابة مؤسسة ثقل جو لغر ض العمل على تحفيق اللندمات المتفق عابها 


في الخطوط الحددة . 


ٍْ 1ن استلام الطر فالمتعاقد الاخر اشعار ااتعيين يترتب عليه القيام منح التصريح الملاثم وبدون ابطاء ذه المؤسسة 


المديئة استنادا الى الفقرة ٠"‏ و 4 من هذه المادة . 
؟ - لسلطات الطيران المدفي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الدق اذا اقتضى الامر ان تتحقق من كفاءة وملائمة 
مؤسسة الطير ان المعينةو التابعة للطرف المتعاقد الآخر وا ان تشترط فيها توافر الشروط البينة فيالقوانين والانظمة 
التي تطبقها هذه السلطات على استثمار الخدمات الموية الدواية وذتا لشروط معاهدة شيكاغر 1544 . 
؛ - لكل من الطارفين المتعاقد ين الحق في ان يرفص منح التصريح الملائم الؤسسةالطيران التابعة والمعينة من قبلالطرف 
المتعاقد التحر كما ورد في الفقرة ( ؟ ) من هذه الادة اوان يفرض الشروط التي يراها ضرورية على الحقوق 
المحددة في المادة الاولى من هذه الاتفاقية وذلك في حالة مااذا كانهذا الطرف غير مقتنع بأن جزاءها مامن ملكية 
الموسسة المعينة أو ادارتها الفعاية لاتعود الى الطر ف المتعاقد الآدر الذي عينها اوالى رعاياه . 
© عندما تصبح المؤسسة المعيئة مخولة بالعمل لما ان تبدأ عمليائها على الطرق المحددة في اي وقت تشاء شريطة ان 
تكون ثعرفة الاسعار على هذه الطرق سارية المفعول وفقا لنص المادة (11) من هذه الاتفاقية , 
المادة الرابعة 
- لكل م الطرفين المتعاقدين التق في الغاء وتو قيف العمل بالترخيص الممنوح اوان يعلق العمل با حقوق الممنوحة 
والمحددة فيالمادة الاولى من هذه الاثفاقية والممنوحة الى مؤسسة الطير ا نالتابعة للطرف المتعاقد الآخر اوانيفرض 
الشروط التى يراها ضرورية على ممارسسة هذه المقوق وذلك في الحالات التالية :- ا 
ا - في اية حالة لايقتنع فيها ذللك الطرف بان جزءا هاما من ملكبة هذه المؤسسة او ادارتها الفعاية ليست في يا 
الطرف المتعاقد الاخخر و في يد رعاياه ٠‏ 
ب- في حالة تقصير الموسسة المعينة في اتبلع الفو 
منح هله الحقوق . 
ج- في حالة عدم قيام المؤسسة المعيئة بعملية الاستثمار 
؟- لايتخل هذا الاءجراء الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخدر 1 
الشروط المشار اليها في الفقرة ١(‏ ) عن هذه المادة ضروريا لمنع الاستمرار في عالفة الهو 


البين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الاخحر والذي 


ليا لشروط المقررة في هذا الاتفاق . 
مالم يكن الالغاء أو الايقاف الذوري أو فرض 
انين والانظمة 4 


المادة الخاسه 


وزبوت التشحيم رمؤن الطائرات 
1 د هلالطائرات منكافة الرسوم الجم ركية 
بما في ذللك من مواد غدذائية ومشروم 
0 رف امتعاقد الاخر شرط يقاء هذه 
ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم 


المعدات والمؤن على متن هذه الطائر إت حتى اعادة تصديرها ٠‏ 











١ 








؟ - يعفى ما يلي من الرسوم والضرائب السالفة الذلكر وذللك باستثناء الرسوم المحصلة مقابل خدمات مقدمة . 
5 - مؤن الطائر ة التي قتزود بها في أراضي اي من الطرفين المتعاقدين في الحدود التي تقررها السلطات التابعة 
هذا الطرف المتعاقد وااتي تخص للاستعال على متن هذه الطائرة العاملةعلىالخدمات الج ويةالطرف 
المتعاقد الآخر, 
ب - قطع الغيار التي تدتدل اراضي اي من الطرفينالمتعاقدين لصيانة واصلاحالطائر اتالتي تستخدمهامؤسسات 
النقل الخوي المعيئة من قبل الطرف المتعاقد الاخر والعاملة على اللحدمات الجوية . 
ج ‏ الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لمّوين الطائرات التي تستخدمها مؤسسات الثقل الجوي المعينة من 
قبل الطرف المتعاقد الاخر على اللخدمات الدولية حتى وان كسان من المقرر استتخدامها اثناء الطير ان في 
ذلك الجزء من الرحلة فوق اراضي الطرف المتعاقد الذي تزودت منه الطائرات بالوقود والزيوت . 
يمكن وضع هله المواد المشار اليها اعلاه في القرات أ» بج تحت اشراف او رقابة الجمارك . 
# لالهوز انزال المبدات العادية امحمولة والمواد والمؤن الموجودة على متن طائرة احد الطر فين المتعاقدين فياراضي 
الطرف المتعاقد الآخر الا بعد موافقة ساطات الجمارك لديه وني هذه الحالسة نظل هذه الاشياء تحت اشراف 
ذلك السلطات دين اعادة تصديرها او التصرف بها وفقا للانظمة الجمركية , 


المادة السادسة 





ركاب الترائزيت الذين يعبرون اقليم الطرف المتعاقد يعاملون معاملة سهلة وكذلك بالنسبة للبضائع المسارة 

بالتراتزيت تككون معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الاخخرى المشابهة . 

١‏ - نسري قوانين وانظمةالطرف المتعاقد المتعلقة بدخمولاوخروج الطائرة العاملة على الخدمات الجويةالدولية وكذلك 
فها يتعاق بالعمليات والملاحة اللوية ذه الطاثرة اثناء وجود تللك الطائرة التابعة لمؤسسة الظيران المعيئة من قبل 
الطرف المتعاقد الاخمر وائناء دندولها أو مغادرتها لاراضي ذلك الطرف . 

؟ - أن قواثين وانظمة الطرف المعاقد والمتعلقة بدخول او خخروج المسافرين واالاحين او البضائع التي على الطائرة 
الى ومن اراضي هذا الطرف وكذلاك انظمة الدخول والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي تطبق 
على المسافرين والملاحن والبضائع اثتاء وصوطا او مغادرتها أو وجودها قي اراضي هذا الطرف : 


المادة السابعة 





تعتبر شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الكفاءة والرخصة الصادرة او المؤشر عليها بالاعتّاد من قبل احسد 
الطر فين المنعاقدين وائتي ما نزال سارية المفعول معتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر فيا يتعلق بتشغيل الطرق 
والحدمات المحددة في هله الاتفاقية » شريطة أن تكو ن متطليات اصدار او معادلة هله الشهادات والرخص مساوية او 
اعلى من الحد الادنى الذي تتطليه اتفاقية الطيران المدلي الدولية . 

لكل من الطرفين المتعاقدين ان محتفظ بحن رفض الاعتراف بشهادة الكفاءة والرخص الممنوحة لرعاياه من قبل 
دولة اخخرى فيا يتعلق بالطيران فوق اقليمه . : 


المسادة الدامنة 


.يجب ان تتاح فرص عادلة ومتكافثة لمؤسسات التقل الجبوي المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين في 
استئازها الخطوط الدوية المتفق عليبا في ملسحق هذه الاتفاقية . 





: سيد وإجابسة لطر ف للتافد الآنعر غيث لا تؤثر هون مبرر نان 
١‏ بين الاعتبار مصالح المؤسسة المعينة والتابعة للطرف المتعاقد الآخر يحيث لا تؤير دون مبرر نادير 


المادة التاسعة 





د ليو ى التابعة 3 ثار ها لاخدمات المتفق عدبا ان تأخاء 
ة سسمة لدم ى التادعة ٠‏ الطرفين المتعاقدين اثناء استهار اح تفق علد 
يب على مؤسسة النقل الجويي التابعة لاي من الطرفين ضارا بالددمات 


الجرية الني يقوم الطرف الآخر باسثمارها على نفس الطريق او على اجزاء منه . 


المادة العاشرة 


1 0 

عليها قي هذه الاتفاقية من قبل المؤسسات المعيئة من قبل الاطراف 
ٍ على الطرق المحددة . وان يكون وافيصاً ومفهوماً لدى الطرفين 
الاتفاقية بأن هدفها الرئيسي توفير 


براعى ف تشغيل او استهار اللخدمات المتفق 
التعافدة ان تكون متئاسية واحتياجات الجمهور للنقل 00 
التعاقدين بأن الخدمات الجوي بة المقدمة من قبل «ؤسسات النقل والواردة في هدم 
الممة املائمة لركة النقل ومتطلباتها فيا بين : - 
أ - البلد الذي تتبع له مؤسسة الثقل والبلد المتعاقد الآخر , 
5 الثقز وبلدان اخخرى ينتهي اليبا النقل . 
-البلد الذي تعيم له مؤسسة النقل وب ينتهي الم اش 1 
:5 ' 00 9 0 دولية على اللمدمات الجوية الدولية من والى نقطسة او 0 
ن حق انخك وابزال حر ب دواي 00 فين 
الارف 0 والمحددة في ملحق هذه الاتفاقبة إنها تكون طبقآ للمبادىء العامة لتنظم التطور المشر : 
إن عر 000 السعة متئاسية مع : 
لمتعاقدين وكذلك طبقا للمبادىء العامة الني ثقضي بأن تكون 2 


أ - متطلبات النقل اليوي بين البلد الذي يبدأ مه الليط والبلدان لقي 
متطلبات اسار مؤسسات الثقل اموي العابر , 

0 ْ اها 

ج ب متطلبات النقل في المنطققة ني ترقها الليط اليوي بعد الاخعذ بعين الا بار 
تلك المنطقة . 


الددات المهلية والاقليمية في 


المادة الهادية عثر 
“ردق كم 01 5 |لغ وط 

3 ) فما بتعاق بالفقرات الواردة أدناه السعر الواجب تأديتة 0 
١ : 0 8‏ .1 - إ[اءنى عة عر تثناء 1 
| 00 و إسعار وشروط الوكالات وعتاتف اللدمات المتنفرعة عنما ود 

في حضع ٍ 
وشروط نقل البريد . | ْ 
٠. 8 9‏ المتاقدن لتأمين الم ن او ألى اراضي 
١‏ - تحدد التعرفات لاني تقاض اها شمركة. اللي ان التابعة أي من الأرفين 0 0 والريج 
0 0 1 ربو معقول مع مراعساة جميع العوامل متلقة ا + في ذا 

ف المتعاقل الأخحر بمسمة 
المعقول وتعرفات الشركات الااخرى ٠‏ 


- تعتمد التعر فات المشار اليها في الفقرة 


ت الطير ان الاخرى أأد 
المتعاقدين وبعد التشاور مع شركات الطيران حرى الي 


١‏ اعللاه اذامكن بالاتفاق بن الشركات المعيئة من قبل الطرفين 
: : تستثمر كامل الطريق او سجزء منها مع مراعاة اللاصول 


عل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها تسعين 
ضص المرالات الخاصة والاتفاق بين هذه السلطات . 


؛ - تعرض التعرفات المتنفق عليها على 
يوماً على الاقل قبل بده العذل ويمكن اتختصار 




















؟ ا ١‏ 








ه - يمكن الموافقة على هله التعرفات بشكل صرح وذلك فيا اذا لم تعلن اي من ساطات الطيران المختصة عدمموافقتبا 
خلال ثلاثين يوماً من نارح عرض التعرفات او وفقاً للفقرة (4) من هله المادة حيث تعتبر تلك التعرفات بأنها 
موافق علب,ا وني حالة اختصار المدة للتقدم بالتعرفات وفقاً للفقرة (4) يمكن لسلطات الطيران الاتفساق على ان 
تكون الفترة التي يجوز ملالها عدم الموافقة على التعرفات اقل من ثلاثين يوماً . 

5 اذا تعأءر الاتفاق على تعرفة وفقاً للفقرة (") من هذه المادة او اذا أشعرت احدى سلطات الطيران سلاات 
الطير ان الاخدرى خلال المدة المطبقة بموجب اأفقرة (ه) اعلاه بعدم موافقتها على تعرفة متفق عليها وفقاً لاحكام 
الفقرة ("؟) من هذه المادة تشعر سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين الى تحديد التعرفة بالاتفاق فما بينها > 

ب اذا 0 تتفق ساطات الطيران على اية تعرفة عرضت عليبا وجب الفقرة )2 من هله المادة او على نحديك تعر فة 
وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة يحل الحلاف وفقآ لاحكام المادة )١1/(‏ من هذا الاتفاق . 

م - تبقى كل تعرفة توضيع بكو جب احكام هله المادة سارية المفعول الى حين وضع تعرفة جديدة الا انه لا تخدد 
العمل بأية تعرفسة وجب هذه الفقرة اكثر من اثني عشر شهراً من التارحّ الذي كان المفروض ان ينتهي 
العمل بها . 


المادة الثائية عشر 





١‏ الابرادات اللمتأئية من نخدمات النقل الجدوي والتي محصلها المؤسسة المعينة في اراضي الطرف المتعاقد الآخر تكون 
معفاة من كافة الغعرائب والرسوم وغير خاضعة لغسريية الدخخل . 
1 - يمنح كل طرف متعاقد للمؤسسة المعيئة من قبل الطرف المتعاقد الآخير الحق في تحويل الفائض من الابرادات 
الني تحققها من تشغيلها للخدمات الجوية المتفق عايها ني اراضي الطرف امتعاقد الآخر وبالسعر الرسمي وتكون 
هذه التحويلات معفاة من أية رسوم أو قيود . 
المادة الثالثة عشر 


تحري سلطات الطيران المدني في كلا الطرفين امتعاقسدين من وقت لآثخر الشاورات فيا ينبا للتأكد من شمان 
سلامة تنفيل هذه الاتفاقية وملحقها وحسن سير العمل بموجبها . 


المادة الرابعة عشر 
تسجل هذه الاتفاقية واية تعديلات تطرأ عليها لدى منظمة الطبران المدني الدولية . 





المادة الخامسة عشر 





١‏ - اذا شعر أي من الطرفين المتعاقدين بالرغبة في تعديل هذه الاتفساقية فله ان يطلب اجراء مشاورات مع الطرف 
المتعاقد الأخخر وتكون المثاو رات فيا بين سلطات الطيران او أن يطلب اجراء مباحثات او من خلال المراسلات 
ويبدأ ذاك خلال ٠١‏ بومآ من تاريخ تقديم الطلب وان اية تعديلات تدخخل حيز النفاذ بعد الموافقة عليها بالطرق 
الديلوماسية , 


؟ - التعديلات التي تطرأ على الحطوط تر بالاتفاق المباشر فوا بين ساطات الطيران الختصة . 


: م١‏ 
: الحا لدي 
1 0 

يري تعديل هذه الاتفاقية في حالة عمد معاهدة او اثفافية متعددة الاطراف خاصة بالنقل الدوي ويلتزم بها 
اللرئان المتعاقدان ٠‏ 


المادة السابعة عشر 


1 7”ابا للال0052 


. - م مه زع ع 30 -. اللولافت 
١‏ اذائشأ اي خلاف فيا بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق فعليها اولا تاولة فض 


بطريقة المفاوضات المباشرة . 
ْ ' لفاو ضات الباشرة از لهما الاثفاق على احالة 
ْ فان المتعاقدات الى تسوية اللحلاف عن طريق المفاوضات المباشرة جا 
0 ّ 0 أى مد الطرفيز 
ْ لي لل مين كم او شحخص للفصل يه قاذ ميقا ع بعال لزاع بناء على لك 0 
0 المتعاقك للفصل فيه الى هيئة مؤلفة مسن ثلاثة كين يعسين كل طرف متعاقد 0 
3 8 1 . اتر.ء أت 0 
المضوان ميان على اختيار العضو الثالث وعلى كل من الطرفين معاد 3 كد 
ا مامن ثا غ تسلم احد الطرفين من الطرف المتعاقد الاخخر مذمكرة بالطرق الديلو. 0 00 

١ 0 0‏ ْ دالخ * 0 فاذا 
| حل نزام الى مل هذ ميلةوعلى العهوين انين اختار لعو ثالث سال 1 يوسا 0 

إتعاقد تعيينالعضو انلا يه خلال الفثرة المحددة أو اذا يم تعيين : 

تعسر على اي من الطرفين المتعاقدين تعيينالعضو 0 ا ل 0 

ان يكون في مثل هذه ا حالة اك الثالث من رعايا دولة 


وبتفسق 


خلال الفئرة المحددة ايضا يجوز لاي من الطرقين للتعاقدين 
اقيام بتعيين عتك او شعكين وفق ما تقعضيه الثالة ويجب 
ثالثة وان برأس هيئة التحكم . 


*- يتعهد الطر فان المتعاقدان بتنفيك القرا ار الصادر وفما للفقرة (؟) من هذه المادة 


المادة الثامئة عشر 
غبته في انها 

لكل من الطر فين المتعاقدين في إي وقت ان يخطر الارف لعفف الاخر عن رغبته في 
يلغ هلا الاخطار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيراث للدي . 1 
0 الني عشر شهرا على تاريخ استلام الاخطاز المشار اليه 9 0 عدم وجود اقرار من 
الاخطار بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هلم ا 0 الطبران المدفي الدولية له. 
انه تسم الاشعار بعد انقضاء اربعة عشر يم 
نسل الاشعار يعتبر : 


إلادة التاسعة عشر 

لما م٠‏ اريخ 

2 نافذا من تاريح 
التعاقدين واششعار كل مهما الانعر بان الائفاق قد صدق عليه ٠‏ * 


على نسخ ولخي اليكليزية والامبائية في مدريد باديخ 1111111 
حرر عل نسختين باللعة» يزيا 


٠‏ الممكومة الاسبائيسة 
عن حكوعة الملكة الارحنية الحاشمية عن كر 


هذا الاثفاق على ان 
هله الحالة ينتبي العمل ببذا الاثفاق بعد 


ف المتعاقد الاآخر » إلا اذا سحب هسك 
الطراف المتعاقدالاخر 


تبادل الملمكرات من قبل الطر فين 
المندوبان المفوضمان للطر فين المتعاقدين 





